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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه:


أما بعد:

فإنَّ التَّشريعاتِ السَّماويّةِ تنزَّلُ منَ اللهِ – تعالى- على رسلِهِ لإصلاحِ النَّاسِ في العقيدةِ والعبادةِ والمُعاملةِ، وحيثُ كانتْ العقيدةُ واحدةً لا يطرأُ عليها تغييرٌ لقِيامِها على توحيدِ الألوهيَّةِ وَالرّبوبيَّةِ، فقدِ اتَّفقَتْ دعوةُ الرُّسُلِ جميعاً إليها، قالَ – تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ((
). أمّا العبادات والمُعاملات فإنَّها تتَّفِقُ في الأُسسِ العامَّةِ التي تهدفُ إلى تهذيبِ النَّفْسِ وَالمُحافَظَةِ على سَلامَةِ المُجتَمَعِ وَرَبْطِهِ بِرباطِ التَّعاونِ والإخاءِ، إلا أنَّ مَطالِبَ كُلِّ أُمَّةٍ قدْ تختلِفُ عَن مطالِبِ أُختِها، وَما يُلائِمُ قَوماً في عَصرٍ قدْ لا يُلائِمُهُم في آخر، ومَسْلَكُ الدَّعوةِ في طَورِ النَّشْأِةِ وَالتَّأسيسِ يَختلِفُ عن ِشرعتِها بعدَ التَّكوينِ والبِناءِ، فَحِكمَةُ التَّشريعِ في هذهِ غيرها في تلكَ، ولا شَكَّ أنَّ المُشَرِّعَ -(- يَسَعُ كُلَّ َشَيءٍ رَحمةً وَعِلماً، وللهِ الأمرُ والنَّهْيُ، قالَ ( :(لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ( (
). فلا غَرابَةَ في أنْ يُرفَعُ تَشريٌع بِآخَر مُراعاةً لِمَصلَحَةِ العِبادِ عنْ عِلْمٍ سابِقٍ بالأولِ وَالآخَرِ. وهوَ ما يُعْرَفُ بالنَّسْخِ، هذا العلمُ الذي تناوَلَهُ المؤلفون في علوم القرآن، فافردوا له في كتبهم باباً، وتناوله الأُصوليّونَ على أنَّهُ ظاهرةٌ منَ الظواهِرِ التي تَطْرأُ على بعضِ المِصادرِ التَّشريعيَّةِ، فافردوا لهُ كذلكَ في كتُبِهِم باباً. وعالَجَ دعاويهِ جمهورُ المُفَسِّرينَ في تفسيرِ كلٍّ منهُم لآياتِ القُرآنِ الكريمِ. ثُمَّ استَنَدَ إلى بعضِ هذهِ الدَّعاوى بعضُ الفُقهاءِ في قليلٍ من أحكامِ الفُروعِ. 

ولمْ يكُنْ بُدٌّ أنْ يَعكفَ بعضُ الدَّارسينَ لعلومِ القرآنِ على جمْعِ ما تناقَلَهُ الرَّواةُ منْ آثارٍ في النَّسْخِ، لِيُودِعوها كُتُباً ألَّفوها، وَأطلَقوا عليها اسماً هوَ (النَّاسِخُ وَالمَنْسُوخ) أو ما يَدورُ في فَلَكِهِ. 


والكلامُ عنِ النَّسِخِ أمْرٌ تاريخيٌّ بَحْتٌ، إلا فيما يَتَعَلَّقُ – بِما ذكرناهُ آنِفاً- وَبالمُجتَهِدِ منْ ضَرورةِ العِلمِ بالأحكامِ المَنْسوخَةِ، لأنَّهُ يَتَعلَّقُ بزمانِ النُّبوَّةِ ووَقتِ تَنزُّلِ الوَحْي، لأنَّهُ لا نَسْخَ إلا بِالوَحْيِ الإلهيِّ، وَقدْ نَصَّ الأُصوليونَ على أنَّهُ يجبُ على المُكلَّفِ مَعرِفةُ النَّسْخِ، وَالنَّاسِخِ وهوَ اللهُ (، وَالدَّليلِ النَّاسِخِ.

إنَّ أوَّلَ مَن حَرَّرَ الكلامَ في النَّسْخِ هو الإمامُ الشَّافِعيُّ – رحمهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ (الرِّسالةِ) في الأُصولِ، وَعَدَّهُ مِنْ قبيلِ بيان الأحكام لا من قبيل إلغاءِ النُّصوصِ.


وَبَحْثُنا هذا يَتناولُ مفهومَ النَّسْخِ في القرآن الكريم بين علماء سلف الأمة وخلفها، ومدى أوجه الاتفاق والاختلاف بين المفهومين ومايترتب عليه.

لذا فإنَّ خطّةَ البَحْثِ انْتَظَمَتْ في مُقَدِّمَةٍ، وَمبحثين، وَخاتِمَةٍ.


أمّا المُقَدِّمَة فَبيَّنتُ فيها أهمِّيَّةَ المَوضوعِ، وَبَيان المِنْهاجِ الذي اعتَمَدتُهُ في كِتابَتِهِ، وَأمّا المَبحثان، فَقدْ كاناعلى النَّحْوِ الآتي:

المَبْحَث الأّوَّل: النَّسْخُ وَأرْكانُهُ، وَيَشْتَمِلُ على أرْبَعَةِ مَطالب، هيَ:   

             المَطْلَبُ الأَوَّل: تَعْريفُ النَّسْخِ في اللغَةِ

             المَطْلَبُ الثاني: تَعْريفُ النَّسْخِ في اصْطِلاحِ السَّلَف

                    المَطْلَبُ الثالِث: تَعْريفُ النَّسْخِ في اصْطِلاحِ الخَلَف
                    المَطْلَبُ الرَّابِع: أرْكانُ النَّسْخِ
المَبْحَث الثاني: إمكانيَّةُ وُقوعِ النَّسْخِ، وَالحِكْمَة مِنْهُ، وَيَشْتَملُ على مَطلَبَينِ: هُما:

المَطْلَبُ الأَوَّل: إمكانيَّةُ وُقوعِ النَّسْخِ
المَطْلَبُ الثاني: الحِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ

الخاتِمَةُ وَأَهَمُّ النَّتائِجِ

قائِمَة بِأسماءِ المَراجِع

وختاما  أسأله  -جلَّ ثناؤه- أن يتقبل هذا العمل بقبولٍ حَسنٍ،

 وأن ينفع به، انه نعم المولى ونعم النصير

(   (   (
المبحث الأول 


النَّسْخُ  وأركانه
يتناول هذا المبحث تعريف النَّسْخ في اللغة وفي اصطلاح السلف والخلف، ويتناول أيضاً أركان النَّسخ، لذا فإنه يشتمل على أربعة مطالب،هي:

المطلب الأول : تعريف النَّسْخ في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف النَّسْخ في اصطلاح السلف. 
المطلب الثالث: تعريف النَّسْخ في اصطلاح الخلف.
المطلب الرابع: أركان النَّسْخ.
المطلبُ الأولُ
تعريف النَّسْخ في اللغة

النَّسْخ في اللغة له معنيان:
احدهما- الإبطال والإزالة: يقال: نسخت الشمسُ الظل، ونسخت الريح آثار القوم،إذا أبطلتها وعفت عليها. ويقولون نسخَ الشيبُ الشبابَ أزاله وحلَّ محِله، ومنه تناسخ القرون والأزمنة.

ٍثانيهما- النقل والتحويل من حالةٍ إلى حالة  مع بقاء الشيء المنقول عنه في نفسه، يقال: نسخت ُ الكتاب، أي : نقلتهُ، وهو معنى قوله تعالى:( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ((
)، ومنه ( تناسخ المواريث)لانتقال المال من وارث إلى وارثٍ.

فقد جاء في معجم مقاييس اللغة: "النون والسين والخاء،أصل واحد،إلا أنه مختلف في قياسه، قال قومٌ: قياسه رفع شيءٍ واثبات غيره مكانه، وقال آخرون: تحويل شيءٍ إلى شيء(
).

والذي يراه الباحث أن المعنى الحقيقي للنسخ: هو الإزالة. وذلك لأن من المناسب للاستعمال اللغوي أن يكون النسخ حقيقة في الإزالة ، مجازاً في النقل . وكذلك استعمال القرآن الكريم لمادة النسخ حيث عبَّر عن جوازه في ثلاث آيات توحي في إفادة معنى الإزالة هي معناه الحقيقي. وهذه الآيات هي:قوله – تعالى- :(ماننسخ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((
)، ( يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ((
)، ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((
) . لذا فإن التعبير عن النسخ بالمحو والإثبات في آية، وبالتبديل في آية أخرى (وهو يستلزم إزالة المبدل منه وإحلال البدل مكانه، ضرورة أنهما لا يجتمعان) يوحي بأنه مثلهما في إفادة معنى الإزالة. فالإزالة هي معناه الحقيقي إذن.
المطلب الثاني

النَّسْخ في اصطلاح السلف


هو كل ما يطرأ على ظاهر النصّ من تخصيص عمومه، أو تقييد مطلقه، أو بيان مجمله، أو تدريج حكمه ،أو تخفيفه، أو إلغاء الحكم، أو نحو ذلك.

قال الإمام القرطبي(
) عند تفسير قوله –تعالى-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ((
): " ان العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخاً لأنَّه رفع بعض ما يتناوله العموم مسامحةً، وجرى ذلك على ألسنتهم حتى أشكل على من بعدهم"(
).
وقال ابن قيم الجوزية(
) تحت عنوان المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف:" مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة  إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنَّسْخ عندهم  وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارجٍ عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات(
) أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر" (
).


وقال القرطبي – أيضاً- :" التخصيص من العموم يوهم انه نسخ وليس به لأنَّ المخصص لم يتناوله عموم قط ، ولو ثبت تناول العموم لشيءٍ ما ثُمَّ أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا تخصيصاً. والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخاً توسعاً ومجازاً"(
)
وقال الشاطبي(
)" إن الذي يظهر من كلام المتقدمين  ان النَّسْخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على  تقييد المطلق نسخاً وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، لأنَّ جميع ذلك مشترك  في معنى واحد وهو النَّسْخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء آخراً، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق فان المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمول به هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً فصار مثل الناسخ والمنسوخ(
). وكذلك العام مع الخاص إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ  إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أهمل منه مادل عليه الخاص وبقي السائر على الأول.


والمبين مع المبهم(
)كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استعمل إطلاق لفظ النَّسْخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد"(
). 

قال الزركشي(
)بصدد اجتهاد المفسرين في قولهم بنسخ بعض الآيات:"وكل مافي القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن  وقال –سبحانه وتعالى-: ( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ((
) وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ وانما نسأ وتأخير، أو مجمل أُخِّر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى في معنى... وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخاً وليس به وإنه الكتاب المهيمن على غيره وهو في نفسه متعاضد وقد تولى الله حفظه(
)فقال – تعالى-(:إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ((
)

واكتفي بهذا العرض لأقوال كبار العلماء في قولهم  بأن معنى النَّسْخ عند السلف الصالح اعمُّ بكثير من معناه المعروف عند علماء الأصول كما يأتي، ويُحمل على هذا المعنى للنسخ عند السلف كل ما روي عن ابن عباس(
) ( من نسبة النَّسْخ إلى بعض الآيات القرآنية، ولا يجوز للمفسرين وعلماء الأصول والباحثين الاستدلال بقوله على نسخ آية بمعناه الخاص عند المتأخرين.

وكذلك يُحمل على المعنى الواسع للنسخ ما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب ((
)من أنه قال لقاضي الكوفة: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ وعرّضت نفسك والناس للهلاك مادمت لا تعرف الناسخ والمنسوخ، فهذه الرواية إن صحت فإن النَّسْخ في كلامه أراد به تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وغير ذلك من المعاني التي تندرج تحت مفهوم النَّسْخ عند السلف الصالح. ومن الواضح ان من شروط أهلية القضاء ان يكون من  يتولاه عالماً بصفات ألفاظ النصّوص من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومجمل ومبين ورخصة وعزيمة وغير ذلك مما عالجه علماء الأصول. 

وكذلك المراد بالنَّسْخ معناه  العام عند السلف ما نقله ابن القيم  من أن هشام ابن حسّان روى عن محمد بن سيرين: انه قال: " قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجلٌ يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، , وأمير لا يجدُ بداً، وأحمق متكلف. قال ابن سيرين : فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمقاً متكلفاً(
).
المطلب الثالث

النَّسْخ في اصطلاحِ الخَلَفِ

وردت تعريفات أصولية وتفسيرية في المراجع الأصوليّة للنسخ بمعناه الخاص عند المتأخرين  وهي متعددة التعبيرات ومختلفة أو متقاربة في المعاني كلها تدور حول معنى واحد وهو أن النَّسْخ إلغاء حكم شرعي سابق بدليل شرعي لاحق:

فلقد عرفه صدر الشريعة(
)فقال: "هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضاه خلاف حكمه"(
).
وعرفه القرافي(
): "بأنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه"(
).
وعرفه الفتوحي(
): :بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ"(
)

ويلاحظ أن أكثر التعريفات الأصوليّة للنسخ ركزت على نسخ الحكم السابق بدليل شرعي لاحق وهذا يتعارض مع تقسيمهم للنسخ في القرآن باعتبار المنسوخ إلى منسوخ الحكم والتلاوة معاً، ومنسوخ الحكم دون التلاوة، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ذلك  لأنَّ تعريفهم اقتصر على إلغاء الحكم.


والتعريف المختار الذي يمكن الأخذ به هو "أن النَّسْخ إلغاء وحي سابق بوحي لاحق، ويشتمل الوحي المتلو (القرآن) وغير المتلو (السنة النبوية)"(
).


أما الحكم الاجتهادي فيعرَّف نسخه بأنه إلغاء حكم سابق بسندٍ شرعي لاحقٍ، فيشتمل إلغاء الإجماع بالإجماع، وإلغاء القياس بإجماع ٍ أو بالقياس.

المطلب الرابع

أركان النَّسْخ
يتبين من تعريف النَّسْخ أن له أركانا أربعة: وهي: أداة النَّسْخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه.


أما أداة النَّسْخ: فهو القول الدال على رفـع الحكم الثابت. والناسخ هو الله - تعالى-؛لأنَّه الرافع المطلق للحكم على وفق مشيئته. والمنسوخ هو الحكم المرفوع. والمنسوخ عنه: هو المُتَعبِّد(المطالَب) المكلف بالحكم الشرعي.ومن أمثلة المنسوخ: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي (، وحكم الوصية  للوالدين والأقربين، وحكم التربص حولاً كاملاً في حق المتوفى عنها زوجها(
) 


ويقال :إن آية السيف في سورة التوبة وهي قوله – تعالى-:  (َإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ((
) نَسَخَت مائة وثلاثة عشر موضعاً في القرآن الكريم(
)
والناسخ في الحقيقة هو الله-عزَّ وجلَّ-، وقد يُطلق لفظ (الناسخ) مجازاً على الحكم الشرعي، أو على المعتقد لنسخ الحكم، أو على نفس النصّ الناسخ.

مثالُ الأول: يُقال: وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء، فهو ناسخ مجازاً.


ومثالُ الثاني: يُقال: فلان ينسخُ القرآن بالسنة، أي :يعتقد ذلك فهو ناسخ.

ومثال الثالث: آية السيف المذكورة نسخت آيات السِّلمِ والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي ناسخة.

                                  المبحث الثاني

امكانية وقوع النَّسْخ، والحكمة منه

سأتناول في هذا المبحث إمكانية وقوع النَّسْخ شرعاً وعقلاً، ثُمَّ بيان الحكمة منه، لذا فان هذا المبحث يمكن توزيعه على مطلبين هما:

المطلب الأول: إمكانية وقوع النَّسْخ.

المطلب الثاني: الحكمة من النَّسْخ.

المطلب الأول

إمكانيةُ وقوعِ النَّسْخِ

لا خلاف بين علماء المسلمين في أنَّ الشرائع الإلهية السابقة نُسِخَت أحكامها الفرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان بالشريعة الإسلامية، لأنَّ القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المهيمن على الكتب السابقة، فألغى من الأحكام ما كانت قابلة للإلغاء، وأقرَّ منها ما كانت غير قابلة له، كالأحكام الاعتقادية وآيات الأحكام التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأصبحت تلك الأحكام الباقية جزءاً من شريعة الإسلام كما ان الدستور الوضعي يلغي بعض أحكام الدستور ويقرُّ بعضها فيصبح هذا البعض جزء ً من الدستور الجديد فيُعمل به لا على أساس انه جزء من الدستور القديم، فكما أن مجتمع دولة واحدة يخضع لدستورٍ واحدٍ كذلك الأسرة البشرية المطلوب فيها أن تخضع لكتاب إلهي واحد لأنَّهم كلهم إخوة وأخوات من أب واحد ولهم مصير واحد(
)

إنَّ السنة النبوية نُسِخَتْ بالسنة النبوية، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ومن تطبيقات هذا النَّسْخ، قول رسول الله ( : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)(
).


فكانت زيارة القبور محرمة في صدر الإسلام ، لأنَّ الناس قبل الإسلام كانوا يعتقدون تقديس القبور فمنعهم الإسلام وحرَّم عليهم  نلك العادة لأنَّ التقديس لغير ذات الله محرَّم، ولما تبلورت الحقيقة وآمن الناس بإله واحدٍ وتخلصوا من فكرة  الخرافات، نسخ رسول الله ( الحكم السابق وهو التحريم وأجاز لهم زيارة القبور بقدر ما يتعلق بتذكرة الآخرة وبتفكير الإنسان بمصيره المحتوم حتى لا تطغى عليه الحياة الدنيوية بحيث ينحرف عن طرق الصواب ، وأما التقديس فلا يزال محرماً ولم يُنسخ.


ولا خلاف بين العلماء – أيضا- في نسخ السنة النبوية بالقرآن والكريم كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بعد أنْ تقرر هذا التوجه بالسنة والنبوية(
) حيث بقي هذا التوجه مستمراً بعد الهجرة لمدة تتراوح بين ثلاثة عشر شهراً وثمانية عشر بحسب الاختلاف في رواية هذا الموضوع، فألغى القرآن ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت الحرام  في مكة المكرمة 

ولا خـلاف في جـواز نسخ القـرآن بالقـرآن، لأنَّه أمرٌ ممكن والله – تعالى– قـادرٌ على جميع الممكنات ، والدليل على هذا الإمكان  قوله – تعالى-: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((
)وهذه الآية دليلٌ على الجواز العقلي لا على الوقوع(
)،لأنَّ حرف (ما) اسم شرط بمعنى (إن) أي إنْ ننسخ. وجدير بالذكر أن كلاً من (إن) و (إذا) من أدوات الشرط، غير ان الأولى تستعمل في أمر غير محقق الوقوع بخلاف الثانية.

يقول التفتازاني(
) في مقدمة كتاب المطوَّل حيث يشكو من دهره:" وإلى الله المشتكى من الدهر إذا أساء أصرَّ على إساءته وان أحسن ندم في ساعته" وعلقت عليه الحواشي بأنه استعمل (إذا مع الإساءة لأنَّها محققة الوقوع واستعمل (إن) مع الإحسان لأنَّه مشكوك فيه بالنسبة إليه لأنَّه عاش في ظروف استثنائية.

لذا فإن الأستاذ الزلمي يرى ان الاستدلال على وقوع النَّسْخ بهذه الآية خطأ شائع تنقصه الدقة.

غير أن الجمهور قد احتجوا بها لمذهبهم وبغيرها من الآيات ، ولكن ليس عرض بيانها في هذا البحث، فحسبنا هنـا هذه الإشارة العابرة إلى مذهبه ومذهبهم.


لكني أقول: إنَّ المنطق السليم يقرر جواز النَّسْخ عقلاً؛ لأنَّه لا يترتب على وقوعه محال، والجواز العقلي يكفيه هذا، فهو حسبه من دليل.


والـواقع التاريخي يؤكد وقوع النَّسْخ سمعاً ، فقد شهد – كما ذكرنا آنفاً – أمثلة على نوعيه نسخ حكم لحكم في الشريعة الواحدة، ونسخ شريعة للشريعة السابقة لها. وليس أصدق من التاريخ شاهداً حين يقرر الواقع.

ومن هنا وذاك، قال جمهور العلماء بجواز النَّسْخ، ووقوعه، فقد قررّ القرآن الكريم انه كتاب الله ودعوته إلى الناس جميعاً، وان على كل إنسان ان يؤمن به، ويتبع ما جاء فيه. وهذا هو النَّسْخ بمعناه العام: نسخ شريعة لشريعة سابقة.


وسجَّلَ تاريخ الشريعة الإسلامية أحكاماً نَسَخَت أحكاماً سابقة عليها، فأضاف إلى النَّسْخ-بمعناه العام- ذلك النوع الآخر من النَّسْخ، ونعني به نسخ حكم  لحكم في الشريعة الإسلامية. ومضى المسلمون منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا.

وعوداً على بدءٍ، أقول: ولا خلاف – أيضا – في إمكان نسخ بعض الآيات في القرآن الكريم قبل وفاة رسول الله ( ولكنها ثابتة في المصحف الشريف الذي هو بين أيدي المسلمين اليوم، غير انه لم يثبت تواتره، والخلاف موجود فيه حتى ظن البعض أنها منسوخة  الحكم دون التلاوة.


ولا يوجد خلاف بين العلماء في عدم نسخ القرآن  الكريم أو السنة النبوية بالإجماع أو القياس، لأنَّ هذين المصدرين لم يُعمل بهما في عهد الرسالة، وانتهى النَّسْخ بوفاة رسول الله (.

وأيضا لا خلاف بينهم في أنَّ النَّسْخ لا يسري على الأخبار والوعد والوعيد والأحكام الاعتقادية والأحكام الأبدية.


وأخيرا لا خلاف في أنَّ  في القرآن الكريم آيات توقَّفَ العمل بها لأنَّ أحكامها كانت منوطة بأسباب زالت هذه الأسباب من غير رجعة عادةً فزالت الأحكام تبعاً لذلك، ومن هذه الآيات توقف صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، لأنَّ سببها كان حاجة الإسلام إلى استمالة قلوب هؤلاء كي لا يقفوا حجر عثرة لنشر العودة فلما تقوى الإسلام واستغنى عن تلك الاستمالة، زال السبب أو العلة، والحكم يدور مع سببه وعلته وجوداً وعدماً.


 ومنها الآيـات المتعلقة بأحكام العبيد والجـواري، كمـا في قوله – تعالى-: (َفإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ((
)وقـوله– تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ((
) وغير ذلك من الآيات التي  تناولت الأحكام المتعلقة بنظام العبيد والجواري، لأنَّ الإسلام أتى بنظام تحرير الإنسان من العبودية لغير ذات الله – تعالى-، ولم يقر نظام الاسترقاق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وإنما وضع مقدمات لإنهاء هذا النظام البغيض في مرحلة انتقالية قد انتهت من غير رجعة(
) وهو ما يسمى بالتدرج في القضاء على نظام الرق، والذي لا مجال لذكره هنا لكونه لا علاقة له بموضوع بحثنا. 
المطلب الثاني

حكمة الله في النَّسْخ

الآن وقد عرَّفنا النَّسْخ وأركانه وبيّنا إمكانية  وقوعه، يجدر بنا أن نُبِّينَ حكمة الله – تعالى- فيه، لأنَّ معرفة الحكمة  تريح النفوس،وتزيل اللبس، وتعصم من الوسوسة والدسّ. لاسيما في موضوعنا الذي كثر منكروه،وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك.

ولأجل تفصيل القول في الحكمة نذكر- كما ذكرنا آنفاً- أنَّ النَّسْخ وقع بالشريعة الإسلامية، ووقع فيها على معنى ان الله تعالى نسخ بالإسلام كل دين سبقه، ونسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض.

أما حكمته- سبحانه- في انه نسخ به الأديان كلها، فترجع إلى ان تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها، بعد ان بلغت أشدها واستوت، وبيان ذلك ان نوع الإنسان تقلَّب كما يتقلب الطفل أدواراً مختلفة. ولكل دور من هذه الأدوار حال يناسبه، غير الحال التي تناسب دوراً غيره. فالبشر أول عهدهم بالوجود، كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة، وضعفاً وجهالة، ثُمَّ أخذوا يتحولون من هذا العهد رويداً رويداً، ومرّوا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض متباينة، من ضآلة العقل، وعماية الجهل، وطيش الشباب، وغشم القوة، على تفاوت في ذلك بينهم، اقتضى وجود شرائع مختلفة لهم تبعاً لهذا التفاوت. حتى إذا بلغ العالَم أوان نضجه واستوائه، وربطت مدنيته بين أقطاره وشعوبه، جاء هذا الدين الحنيف ختاماً للأديان، ومتمماً للشرائع، وجامعاً لعناصر الحيوية ومصالح الإنسانية ومرونة القواعد جمعاً وفَّق بين مطالب الروح والجسد، وآخى بين العلم والدين، ونظّم علاقة الإنسان بالله – تعالى- وبالعالم كله من أفراد واسر وجماعات وأمم وشعوب وحيوان ونبات وجماد. مما جعله بحق ديناً عامّاً خالداً إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها(
).  
هذا إجمال له تفاصيل ليس هذا موضعها.

وأما حكمة الله – تعالى- في أنه نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض، فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بما يرقيّها ويمحِّصها. وبيان ذلك أنَّ الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها رسول الله ( بدعوته كانت تعاني  فترة انتقال شاقٍ، بل كان أشقُ ما يكون عليها ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتها خصوصاً مع ما هو معروف عند العرب الذين شوفهوا بالإسلام، من التحمس لما يعتقدون انه من مفاخرهم وأمجادهم ،فلو اخذوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة، لأدى ذلك إلى نقيض المقصود، ومات الإسلام في مهده، ولم يجد أنصارا يعتنقوه ويدافعون عنه، لأنَّ الطفرة من نوع المستحيل الذي لا يطيقه الإنسان من هنا جاءت الشريعة إلى الناس تمشي على مهل متألفة لهم، متلطفة في دعوتهم متدرجة بهم إلى الكمال  رويداً رويداً ، صاعدة بهم في مدارج الرقي شيئاً فشيئاً. منتهزة فرصة الإلف  والمران  والأحداث الجادة عليهم، لتسير بهم من الأسهل إلى الأسهل ، ومن السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، حتى تم الأمر ونجح الإسلام نجاحاً لم يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به، ونهضة البشرية بسببه.


تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ، كموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية بالأمس، وقد كانت مشكلة معقدة  كل التعقيد، يحتسونها بصورة تكاد تكون إجماعية ، ويأتونها لا على أنها عادة مجردة بل على أنها أمارة القوة، ومظهر الفتوة، وعنوان الشهامة! فهل كان معقولاً أن ينجح الإسلام في فطامهم عنها لو لم يتألفهم ويتلطف بهم إلى درجة أن يمتن بها أول الأمر، كأنه يشاركهم في شعورهم. وإلى حدّ انه أبى أن يحرمها عليهم في وقت استعدت فيه بعض الأفكار لتسمع كلمة تحريمه، حين سألوه(: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ((
).


والخمر- كما هو معلوم- جاء تحريمها على أربع مراحل، مرحلة الإباحة، ومرحلة التعريض، ومرحلة التوقيت، ومرحلة التأبيد:


مرحلة الإباحة: قال – تعالى-: (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً((
)، فالنخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناًً(.


مرحلة التعريض: قال –عزَّ وجلَّ- (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا((3)، فإن العاقل يتركها لكنه يرى نفسه في حِلٍّ إن فعلها، والحكمة في قوله- تعالى-:( فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ( حيث قال سبحانه-: ( وَمَنَافِعُ ( ولم يقل منفعة، يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثمُ أكبر. 

مرحلَةُ التّوقيفِ: قالَ - سُبحانَهُ-:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ((
) يستَلزِمُ النَّهيَ عن قُربانِ الصَّلاةِ حالَ السُّكْرِ، أي لا يَسكرُ الإنسان حينَ أوقاتِ الصَّلاةِ لأنَّهُ لو سَكَرَ لَوَقَعَ فيما نهى اللهُ عَنهُ، إذاً فهذا يُخَفِّفُ مِنْ شُربِها.

وَمرحلةُ التَّأبيدِ: قال – جلَّ وَعَلا -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((
)، فهذا تَدَرُّجٌ لأنَّ النّاسَ لو صُدِموا مِنْ أولِ الأمرِ وَحُمِلوا على أنْ يَدَعوا هذا الأمرَ الذي تَعَوَّدوا عليهِ وَألِفوهُ وَاشْتَهَتهُ أنفُسُهُم لَصَعُبَ عليهِم ذلك وَربّما لمْ يمتَثلْ بعضُهُم.


أمّا الحكمةُ في نسخِ الحُكمِ الأصعبِ بما هوَ أسهلُ منهُ، فالتَّخفيفُ على النّاسِ ترفيهاً عنهُم، وإظهاراً لفَضلِ اللهِ عليهِم ورحمَتِهِ بِهم، وفي ذلكَ ترغيبٌ لهُم على المُبالغةِ في شُكرِهِ وَتمجيدِهِ – سُبحانَهُ – وتحبيبٌ لهُم فيهِ وفي دِينِهِ.


وأمّا الحِكمةُ في نَسخِ الحكمِ بمُساويهِ في صعوبَتِهِ أو سُهولَتِهِ، فالابتلاءُ والاختبارُ ليظهرَ المؤمِنُ فيَفوزَ، والمُنافقُ فَيهلكَ ليَمِيزَ اللهُ الخبيثَ منَ الطَّيِّبِ. فإذا قالَ قائِلٌ: "إنَّ اللهَ - تَعالى- يقولُ: ( أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ((
) الجوابُ: بلى هو أعلمُ بالشّاكرينَ وأعلمُ بالمُتَّقينَ. ولكن علمُهُ لا يَترتَّبُ عليهِ الجزاءُ، فلا يترتَّبُ الجزاءُ حتى يُجَرِّبَ العبدُ الشُّكرَ والتّقوى، أمّا قبلَ ذلكَ فهو علمٌ لا يتعلَّقُ بِنا – نحنُ- أي: بالنّسبةِ للتّكليفِ والإثابَةِ والعقوبةِ.

أمّا حكمةُ بقاءِ التلاوة معَ نسخِ الحكمِ، فتسجيل تلكَ الظاهرةَ الحكيمةَ ظاهرةَ سياسةِ الإسلامِ للنّاسِ، حتى يشهدوا أنَّهُ هوَ الحَقُّ، وأنَّ نبيَّهُ نبيُّ الصِدقِ، وأَّن اللهَ هو الحقُّ المُبينُ، العَليمُ الحكيمُ، الرَّحمنُ الرَّحيمُ، يُضافُ إلى ذلكَ ما يكتسِبونَهُ من الثّوابِ على هذهِ التلاوة، ومنَ الاستمتاعِ بما حَوَتْهُ تلك الآياتُ المَنسوخةُ من بلاغةٍ، ومن قيامِ مُعجزاتٍ بيانيَّةٍ أو علميَّةٍ أو سياسيَّةٍ بِها.


وَأمّا نسخُ التِّلأوةِ معَ بقاءِ الحكمِ، فحكمتُهُ تظهرُ في كلِّ آيَةٍ بما يُناسِبُها. وأنَّهُ لتبدو لنا حكمةً في مثالٍ مشهورٍ من هذا النَّوعِ.


ذلكَ أنَّهُ صَحَّ في الرِّوايةِ عن عمرَ بنِ الخطّابِ وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنَّهما قالا: كانَ فيما أنزلَ من القرآنِ (الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إذا زَنَيا فارْجُموهُما البَتَّة)(
). أي كانَ هذا النصّ آيَةً تُتلى ثُمَّ نُسِخَتْ تلاوتها وبقيَ الحكمُ معمولاً بِهِ إلى اليوم. والسِّرُّ في ذلكَ أنَّها كانتْ تُتْلى أولاً لتَقريرِ حكمِها، ردعاً لمنْ تُحدِّثُهُ نفسُهُ أنْ يتلَطَّخَ بهذا العارِ الفاحشِ من شيوخٍ و شَيخاتٍ. حتى إذا ما تقرَّرَ هذا الحكمُ في النّفوسِ، نَسَخَ اللهُ تلاوته لحكمةٍ أُخرى، هي الإشارةُ إلى شناعَةِ هذهِ الفاحشةِ، وبشاعةِ صدورِها من شيخٍ وَشيخَةٍ، حيثُ سلكَها مسلَكَ ما لا يليقُ أنْ يُذكرَ فضلاً عن أنْ يُفعلَ، وسارَ بِها في طريقٍ يُشبهُ  طريقَ المُستحيلِ الذي لا يقعُ، كأنَّهُ قالَ: نَزِّهوا الأسماعَ عن سماعِها، والألسنةِ عن ذِكرِها، فضلاً عن الفرارِ مِنها والتَّلوُّثِ بِرجسِها.

نَخْلصُ مّما سبقَ أنَّ للنَّسْخِ حِكَمَاً مُتعددةً، منها:

(1) مراعاةُ مصالحِ العبادِ بتَشريعِ ما هو أنفعُ في دينِهِم ودُنياهُم.

(2) تَطوُّرُ التَّشريعِ إلى مرتبةِ الكمالِ، بِحسْبِ تطوُّرِ الدّعوةِ و تطوُّرِ حالِ النّاسِ.
(3) اختبارُ المُكلَّفينَ باستِعدادِهِم لِقبولِ التَحَوُّلِ من حُكمٍ إلى آخرَ ورِضاهُم بِذلك، أي: ابتلاءُ المُكلَّفِ واختبارُهُ بالامتثالِ وعَدَمِهِ.
(4) اختبارُ المُكلَّفينَ بِقيامِهِم بِوظيفةِ الشُّكرِ إذا كانَ النَّسْخ إلى أخفّ، ووظيفةِ الصَّبرِ إذا كانَ النَّسْخ إلى أثقلَ، أي: إرادةُ الخيرِ للأُمَّةِ والتيسيرِ عليها، لأنَّ النَّسْخ إذا كانَ إلى أشقّ ففيهِ زيادةُ الثَّوابِ، وإذا كانَ إلى أخفّ ففيهِ سهولةٌ ويُسْرٌ.
الأمْثلَةُ التَّشْريعيَّةُ على تطبيقِ حِكْمَةِ النَّسْخ:

اذكرُ هنا بعضَ الأمثِلةِ على النَّسْخ مراعاةً للمصلَحَةِ والتّدَرُّجِ في التّشريعِ(
): 

(1) سكتَ التّشريعُ في مبدأ الأمرِ لمُدَّةٍ ما على (زواجِ المُتعةِ)  الذي كانَ في الجـاهليَّةِ، ثُمَّ نُسِخَ بنظـامِ الزواجِ الذي يُقـرِّرُ للمرأةِ حقوقاً كاملةً، كما قالَ – سُبحانَهُ– (ولهنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف((
).

(2) منعَ رسولُ اللهِ ( أولاً من زيارةِ القبورِ، خشيَةَ أنْ يؤدِّيَ إلى شيء من الشِّركِ والوَثنيّةِ عندَ بعضِ ضعافِ الإيمانِ، ثُمَّ أباحَ الزِّيارةَ بقولهِ: (كنتُ نَهَيتُكُمْ عن زِيارةِ القُبورِ، فإنَّها تُزَهِّدُ في الدُنيا، وتُذَكِّرُ الآخرةَ)(
).
(3) أوجَبَ اللهُ - تَعالى- أولاً الوصيَّةَ للوالِدَينِ وَالأقربينَ رَدَّاً على نظامِ الجاهليَّةِ الذي كانتْ المرأةُ فيهِ تُحْرَمُ من الميراثِ، ويستأثِرُ أكبرُ الأولادِ بالتّرِكةِ، وقدْ يوصي بها المالِكُ لمنْ يشاءُ، ثُمَّ جاءت آياتُ المواريثِ بتوزيعٍ عادلٍ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، سواءً من قرابَةِ الأبِ، أو قرابَةِ الأمِّ أحياناً.
(4) حُرِّمَ الخمرُ على مراحلَ- وقدْ تَقَدَّمَ بيانُهُ-.
(5) كـذلكَ حُرِّمَ الـرِّبا على مـراحل تدَرَّجـتْ من مُقارنَتِهِ مع الزّكاةِ التي يُضاعِفُ اللهُ ثوابَها، وأمّا الرِّبا فلا نماءً ولا ثمرةً ولا بركَةً فيهِ، قالَ - تَعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ((
). ثُمَّ بيانُ كونِهِ ظُلماً، فَحُرِّمَ على اليهودِ، قالَ – سُبحانَهُ– (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ((
)، ثُمَّ التّشنيعُ عليهِ في الصّورةِ القَبيحةِ التي كانتْ في الجاهليَّةِ من أكلِهِ أضعافاً مُضاعَفةً، قالَ (: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً((
)، ثُمَّ تحريمُهُ العامُّ بآياتِ: (َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا((
)، (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ((
)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ((
).
(6) شُرِّعتْ الصَّلاةُ أولاً ركعَتينِ في الغَداةِ وركعَتينِ في العَشِيِّ، رِفقاً في النّاسِ، حتى ألِفوا معنى الصَّلاةِ، وتذوَّقوا حلاوتها ولذَّةَ مناجاتِها، شرَّعَ اللهُ - تَعالى- خمسَ صلواتٍ في أوقاتٍ مَخصُوصَةٍ.
(7) مَنَعَ رسولُ اللهِ ( من ادِّخارِ لحومِ الأضاحي من أجلِ بعضِ الوفودِ القادمةِ على المدينةِ، ثُمَّ أباحَهُ بقولِهِ: (كنتُ نَهيتُكُم عن لحومِ الأضاحي فوقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ لَهُ، فَكلوا ما بَدا لكُم وأطعِموا وادَّخِروا)(
)
(8) نَهى ( عن الأشرِبةِ المُباحةِ في أوعِيَةِ الخَمْرِ، ثُمَّ أباحَ استعمالَ جميعِ الأوعيَةِ، فقالَ: )كنتُ نَهيتُكُمْ عنِ الأشرِبَةِ إلا في ظروفِ الأدمِ فاشرَبوا في كُلِّ وِعاءٍ، غيرَ أنْ لا تَشرَبوا مُسْكِرا) (
).
الخاتمةُ

                        وأهم ُما انتهى  إليهِ الباحثُ من نتائجٍ


والآن، ونحن نوشك أن ننتهي من بحثنا هذا، بعد تلك الرحلة القصيرة المباركة، نرى من حق البحث علينا ان نسجل بعض النتائج التي انتهى إليها، والتي أهمها:

1) إن النسخ قد استعمل في اللغة لمعان عدة، تدور بين النقل والإبطال والإزالة، وقد اتضح لنا انَّ المعنى الحقيقي للنسخ لغةً: هو الإزالة . وذلك لانَّ من المناسب للاستعمال اللغوي أن يكون حقيقة في الإزالة، ومجازاً في النقل. وكذلك استعمال القرآن الكريم لمادة النسخ حين عبّر عن جوازه في ثلاث آيات توحي في إفادة معنى الإزالة هي معناه الحقيقي.
2) اتساع مفهوم النسخ عند المتقدمين- من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين- فشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وسائر أساليب البيان.

3) إنَّ التعريف الذي يمكن الأخذ به هو انَّ النسخَ إلغاءُ وحيٍ سابقٍ بوحيِ لاحقٍ، ويشمل الوحي المتلو (القرآن) وغير المتلو (السنة النبوية).

4) إن للنسخ اركاناً أربعة، هي: أداة النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه.

5) لا خلاف في نسخ الشرائع الإلهية السابقة بالنسبة لأحكامها التي تتعارض مع القرآن الكريم، لأنَّ القرآن الكريم كتاب الله تعالى المهيمن على الكتب السابقة.

6) لا خلاف في نسخ السنة النبوية بالقرآن، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة النبوية بآية الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام.

7) لا خلاف في نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ كنسخ النهي عن زيارة القبور بالأمر بها.
8) لا خلاف في جواز وقوع النسخ عقلاً في القرآن، لانه أمرٌ ممكن، والله –تعالى على كل شيء قدير.

9) إنما الخلاف في نسخ أحكام الآيات الموجودة في المصحف مع بقاء ألفاظها والأمر بتلاوتها.

10) إن معرفة حكمة الله-تعالى- في النسخ، تريح النفس، وتزيل اللبس، وتعصم من الوسوسة والدَّس. لاسيما في موضوعنا الذي كثر منكروه، وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك.

وهاهو البحث قد اكتمل، وان كنت أتمنى أن أتناول فيه موضوعات أخرى لها علاقة بموضوع النسخ غير أن نطاق البحث لا يتسع لذلك، فإن أكن قد وُفِّقْتُ فيه إلى ما أرجو فلله الفضل والمنّة وإلا فحسبي طمأنينتي أني لم أدخر جهداً ولم أتعجل جني ثمرةٍ قبل زمن القطاف.

             واللهَ تعالى أسألُ أن يوفقني لخدمة كتابه وسنة نبيه، وأن يمدني بعونه، إنه 


      نعم المولى ونعم النصير. وهو ولي التوفيق

     وآخر دعوانا أن الحمد لله لرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين                                                   
                              فهرس المراجع

بعد القرآن الكريم
	(   أ  (

	1-


	الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسين علي بن علي بن محمد الآمدي، المتوفى سنة 1387 هـ، ط 1، 1387هـ-1967،مؤسسة الحلبي وشركاؤه، مصر – القاهرة

	2-
	 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ، د.ط، 1306هـ-1937م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر.

	3-
	الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ط1، 1397هـ - 1977م، نشر المكتبة التجارية- القاهرة.

	4-
	أصول الفقهِ، للإمامِ محمد أبي زهرة، د. ط، د. ت، دار الفكرِ العربيّ، مصر

	5-
	أعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د.ط،1973م، دار الجيل-بيروت

	6-
	الأعلام: لخير الدين الزركلي،ط2، 1954م، القاهرة، اسم المطبعة لا يوجد.

	(   ب  (

	7-
	البداية والنهاية: البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، د.ط، د.ت، مطبعة المعارف- بيروت. 

	8-
	البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - بلا، الطبعة: بلا، تحقيق: بلا

	9-
	تاج التراجم: تاج التراجم في طبقات الحنفية، لأبي العدل زين الدّين قاسم بن قطلوبغا ،د.ط، 1962 م، مطبعة العاني- بغداد،.

	10-
	التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، للأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي ط 1،2000م من منشورات كتب التفسير- أربيل

	11-
	تذكرة الحفاظ: تذكرة الحفاظ: محمد بن طاهر القسراني، المتوفى سنة 507هـ ، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، ط1، 1415هـ، دار الصميعي- الرياض.

	12-
	التقرير والتحبير في علم الأصول: ابن أمير الحاج، د.ط، 1417هـ-1996م، دار الفكر- بيروت:287.

	13-
	تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط1، 1326هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند.

	14-
	تهذيب الفروق في القواعد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد بن علي بن حسن المالكي، ط1، د.ت، دار المعرفة، بيروت- لبنان.

	15-
	التوضيح على التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، مع حاشية العلامة التفتازاني، ط1 ، 1322هـ دار الكتب العلمي-بيروت

	16-
	الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

	17-
	الجامع الكبير لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد القرطبي المالكي.ط 3، 1387هـ-1967م، طبعة دار الكتب المصرية.

	18-
	جلاء العينين: جلاء العينين، للسيد نعمان خير الدّين الشهير بابن الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 1317 هـ،د.ط، 1318 هـ، مطبعة المدني- مصر.

	19-
	الدرر الكامنة: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الدّين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني، ط2، 1976، الهند.

	20-
	الرسالة، للإمامِ المطلبيِّ محمدٍ بنِ إدريس الشافعيِّ، المُتوفّى سنة 204هـ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ط3، 1426هـ-2005، مكتبة دار التراث- القاهرة. 

	
	(   س  (

	21-  سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، د.ط، د.ت، دار الفكر – بيروت

	22- سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني، د.ط، 1386 – 1966، دار المعرفة - بيروت .

	(   ش  (
23_         شرح الأصول من علم الأصول ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط1 2003م دار ابن الهيثم _ القاهرة.

	24-
	شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف، د.ط، هـ 1349، المطبعة السلفية- القاهرة،.

	25-
	شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذَهَب: المؤرِّخ الفقيه أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة 1089هـ، د.ط، د.ت، المكتبة التجارية للطباعة، بيروت.

	26-
	شرح الكوكب المنير:المسمى بمختصر التحرير،للإمام تقي الدين أبي البقاء الفتوحي، تحقيق: محمد حامد الفقي،ط1، 1953م، طبعة مطبعة السنة المحمدية

	27-
	شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام شهاب الدين أحمد بن أديب القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف، ط 1، 1973م، طبعة دار الفكر- بيروت

	(   ص  (

	28-
	صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة 261هـ،  تحقيق:  محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

	29-
	 طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، تصحيح: محمد حامد الفقي، د.ط،1371 هـ-1952 م، مطبعة السُّنَّة- القاهرة.

	(   ف  (

	30-
	 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي ط2،1974م، دار الكتب العلمية- بيروت.

	31-
	الفوائد البهية والتعليقات السّنية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ اللكنوي الهندي، المتوفى سنة 1304 هـ، ط1، 1324 هـ، مطبعة السعادة- مصر.

	(   ك  (

	32-
	كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لشيخ الإسلام علاء الدين عبد العزيز البخاري، د.ط،1394هـ ت 1974م، دار الكتاب العربي- بيروت

	(   م  (

	33-
	المجتبى من السنن،  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المتوفى سنة 303، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ- 1986م، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب.

	34-
	مختصر المنتهى الأصولي، لابن الحاجب، ط1 ، د.ت، المطبعة الاميرية- مصر. 

	35-
	المستصفى من علم الأصول: الإمام أبو حامد بن محمد، المتوفى سنة505هـ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط 1،1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان

	36-
	المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين  محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي د.ت، 1385هـ -1969م. طبعة  المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق- سوريا

	37-
	معجم المؤلفين تراجم مصنفي التراث العربي: عمر رضا كحالة، د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي- بيروت.

	38-
	معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة395هـ، تحقيق وضبط : عبد السلام هارون، د.ط، د.ت، دار الكتب العلمية- إيران.

	39-
	مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، اعتنى بتصحيحه: الشيخ أمين سليم الكردي،ط 2، د.ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان

	40-
	الموافقات في أصول الشريعة: أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، تحقيق: عبد الله دراز،ط2،د.ت،، دار المعرفة- بيروت

	(   ن  (

	41-
	الناسخ  والمنسوخ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله، الاسفراييني، مطبوع ملحقاً بكتاب لباب النقول للسيوطي، ولم يُبين به اسم المطبعة، ولاتاريخ الطبع

	42-
	النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ، د.ط ، د.ت ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي – مصر

	43-
	النَّسْخ في القرآن الكريم : د. مصطفى زيد،ط 1، 1383هـ - 1963م، دار الفكر العربي- القاهرة

	44-
	نهاية السُّـول شـرح منهـاج الوصول في علم الأصول: للإمـام جمال الدين عبد الرحـيم الأسنوي المتوفـى سنة 772هـ، شـرح منهـاج الوصـول للقاضي البيضـاوي. ط1، د.ت، المطبعة السـلفية.

	45-
	نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكي، طُبِعَ على هامش الديباج المذهب، ط1،1351هـ، مصر.

	(   هـ  (

	46-
	الهداية، شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، المتوفى سنة 593هـ، ط1 ، طبع مطبعة محمد علي صبيح بالازهر

	(   و  (

	47-
	وفيات الاعيان: وفيات الأعيان، لأبي العباس شمس الدّين بن خلكان، المتوفى سنة 681 هـ، تحقيق: إحسان عباس، د.ط، د.ت، طبعة دار صادر- بيروت.


تم بحمد الله وفضله
�) سورةُ الأنبياءِ: الآية (25).


�) سورةُ الأنبياءِ: الآية (23).


(� سورة الجاثية: من الآية29.


�) معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة395هـ، تحقيق وضبط : عبد السلام هارون، د.ط، د.ت، دار الكتب العلمية- إيران:5/424-425.


�) سورة البقرة: من الآية 106.


�) سورة الرعد: من الآية:39.


�) سورة النحل: من الآية:101.


�) القرطبي: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد القرطبي المكي، المفسر، له مصنفات كثيرة، منها: "الجامع لأحكام القرآن". توفي  -رحمه الله تعالى- سنة 523هـ.


ينظر: شذرات الذهب: 4/141.


�) سورة البقرة: من الآية 233.


�) الجامع الكبير لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد القرطبي المالكي.ط 3، 1387هـ-1967م، طبعة دار الكتب المصرية:3/169.


�) ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الفقيه الأصولي المفسر بل المجتهد المطلق، لازم ابن تيمية وتأثر به وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله ، وقد سجن بدمشق، له مصنفات كثيرة منها:أعلام الموقعين عن رب العالمين، وزاد المعاد، والطرق الحكمية، وغيرها. ولد سنة 691هـ وتوفي – رحمه الله تعالى- سنة751هـ.


ينظر: النجوم الزاهرة:10/249، والدرر الكامنة :3/400، وجلاء العينين:20.


(� ومن هذه الإشكالات: إن كثيراً من الأصوليين والمفسرين والباحثين يستدلون بقول السلف على نسخ كثير من الآيات بمعنى الخلف، وهذا مرفوض منطقياً، لأن الأعم لا يستلزم الأخصّ وبالتالي لا يستدل به على إثباته.


ينظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، لأستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي ط 1،2000م من منشورات كتب التفسير- أربيل: 18 .


�) أعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د.ط،1973م، دار الجيل-بيروت:1/35.


�) الجامع لأحكام  القرآن:2/65


�) الشاطبي: هو ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، كان إماماً مفسراً محققاً فقيهاً محدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في العلوم، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع، من تصانيفه :" الموافقات  في أصول الشريعة" و" الاعتصام" وغيرهما. توفي رحمه الله –تعالى- سنة790هـ. 


ينظر: الفتح المبين: 2/204، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج:46-47.


�) كما في قوله –تعالى-:(من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا( سورة الإسراء: من الآية 18 مع قوله – تعالى: (َن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ( سورة الشورى: من الاية 20 لان قوله ( نُؤتِهِ مِنْهَا( مطلق مقيد بالمشيئة في قوله –تعالى-: ( لمن نريد(.


�) كما في قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ( مع قوله –تعالى-:(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ( سورة البقرة من الآيتين183-187، وكما في قوله-تعالى-:(قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ( هو قوله::( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم(سورة الأنفال: من الآيتين:1-41.


�)  الموافقات في أصول الشريعة: أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، تحقيق: عبد الله دراز،ط2،د.ت،، دار المعرفة- بيروت:3/108.


�) الزركشي: هو محمد بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي، عالم بفقه الشافعية والأصول، تركي الاصل، ولد سنة 745هـ، وتوفي سنة794هـ، من تصانيفه: "البحر المحيط" في أصول الفقه، والديباج في توضيح المنهاج" في الفقه،"إعلام الساجد في أحكام المساجد" وغيرها.


ينظر: الأعلام :6/286.


�) سورة النحل من الآية 44.


�)  ينظر البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،د.ط،1391هـ، دار المعرفة-بيروت:2/43.


� ) سورة الحجر : الآية:9.


�) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة وترجمان القرآن، اسلم صغيراً ولازم النبي( بعد الفتح وروي عنه. كان الخلفاء الراشدون يُجلّونه، توفي ( في الطائف سنة68هـ. 


ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة:2/330-333.


�) علي بن أبي طالب: هو علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، الخليفة الرابع ، ابن عم رسول الله ( يكنى بأبي الحسن ، وهو زوج فاطمة بنت رسول الله ( وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وسيرته أشهر من أن تعرّف دفن بالكوفة سنة 40 هـ (.


ينظر: تهذيب التهذيب: 7/334، والفتح المبين: 1/57.


�) أعلام الموقعين:1/35.


�) صدر الشريعة: هو عبيد الله بن مسعود تاج الشريعة، البخاري الملقب بصدر الشريعة الأصغر، حنفي المذهب، عالـم محقق، وحبر مدقق، له تصانيف فـي الأصول وغيره، مـن أشهر مصنفاته: " شرح كتاب الوقاية"، " والتنقيح في أصول الفقه" وشرحه المسمى" التوضيح"، توفي – رحمه الله تعالى- سنة 747هـ.


ينظر: الفوائد البهية:109/ وتاج التراجم:40، والفتح المبين:2/155.


�) التوضيح على التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، مع حاشية العلامة التفتازاني، ط1 ، 1322هـ دار الكتب العلمية- بيروت:2/305.


�) القرافي: هو احمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، وهو مصري المولد والنشأة والوفاة، انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب الإمام مالك له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ، منها:"الفروق" في القواعد الفقهية، و"الذخيرة" في الفقه،و"شرح تنقيح الفصول" في أصول الفقه. ولد سنة626هـ وتوفي – رحمه الله تعالى- سنة648هـ.


ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:1/188.


� ) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام شهاب الدين أحمد بن أديب القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف، ط 1، 1973م، طبعة دار الفكر- بيروت:301. 


�) الفتوحي: هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، تقي الدين، أبو البقاء، الشهير بابن النجار، ولد سنة 898هـ، من مصنفاته: " شرح الكوكب المنير" في الأصول، و" منتهى الإرادات فـي جمع المقنع من التنقيح وزيادات "و"شرحه "غير تام. توفي –رحمه الله تعالى- سنة972هـ،


ينظر : الأعلام:6/6، ومعجم المؤلفين:8/276.


�) شرح الكوكب المنير:المسمى بمختصر التحرير،للإمام تقي الدين أبي البقاء الفتوحي، تحقيق: محمد حامد الفقي،ط1، 1953م، طبعة مطبعة السنة المحمدية:254.


�) التبيان  لرفع غموض نسخ القرآن، للزلمي:21.


�) ينظر: المستصفى من علم الأصول: الإمام أبو حامد بن محمد، المتوفى سنة505هـ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط 1،1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان:2/78، والإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسين علي بن علي بن محمد الآمدي، المتوفى سنة 1387 هـ، ط 1، 1387هـ-1967،مؤسسة الحلبي وشركاؤه، مصر – القاهرة: 2/163.


�) سورة التوبة: من الآية:5.


�) ينظر: الموجز في الناسخ والمنسوخ، لابن خزيمة، المظفر بن الحسين بن زيد بن علي، ط 1، 1323هـ، دار السعادة- مصر، ملحق بكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس:264.


�) التبيان لرفع غموض النَّسْخ في القرآن للزلمي: 22.


�) وتمام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال قال رسول اللَّهِ ( (نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا ما بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عن النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)، كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه إلى متى شاء، ج 3، ص 1563، رقم الحديث 1977.


�) ففي صحيح مسلم: عن البراء بن عازب ( قال : (صليت مع النبي ( إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً حتى نزلت الآية التي في البقرة: (وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ جُوِهَكُمْ شَطْرَهُ( فنزلت بعدما صلى النبي( فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم  فولوا وجوههم قِبَلَ البيت).كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، ج1، ص 375، رقم الحديث 52.


صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة 261هـ،  تحقيق:  محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي – بيروت.





�) سورة البقرة : من الآية 106.


�) كما ذهب إلى ذلك استاذنا الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي.


�) مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدين متكلم حنفي، له في الكلام " شرح المقاصد"، و" شرح العقائد النسفيّة" ولد سنة722هـ، وتوفي سنة792هـ. ينظر البدر الطالع:10/410.


�) سورة النساء : من الآية :3.


�) سورة النساء: من الآية:24.


�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لشيخ الإسلام علاء الدين عبد العزيز البخاري، د.ط،1394هـ ت 1974م، دار الكتاب العربي- بيروت:3/877 والتوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود مع حاشية العلامة التفتازاني، ط 1، 1322هـ، دار الكتب العلمية- بيروت:2/32، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين  محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي د.ت، 1385هـ -1969م. طبعة  المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق- سوريا: 1/401، والإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسين علي بن علي بن محمد الآمدي، ط 1، 1387هـ-1967م، مؤسسة الحلبي وشركاءه، القاهرة- مصر:2/161، والمستصفى من علم الأصول: الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي، تحقيق:محمد عبد السلام عبد الشافي،ط1،1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان:1/72، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد ابن علي بن محمد الشوكاني، د.ط، 1306هـ- 1937م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر:162.


�) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، اعتنى بتصحيحه: الشيخ أمين سليم الكردي،ط 2، د.ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان: 473.


�) سورة البقرة: من الآية:219.


�) سورة النحل: من الاية67.


�) سورةُ النِّساءِ: من الآيةِ 43.


�) سورةُ المائدةِ: من الآيةِ 90.


�) سورةُ الأنعامِ: من الآيةِ53.


� ) ينظر: شرح الأصول من علم الأصول،للشيخ محمد بن صالح العثيمين،الطبعة الأولى 2003م دار ابن الهيثم_ القاهرة: 396.


�) صحيح مسلم:كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنى، ج3، ص 1317، رقم 1691.


�) ينظر: أصول الفقهِ، للإمامِ محمد أبي زهرة، د. ط، د. ت، دار الفكرِ العربيّ، مصر: 180.


�) سورةُ البقرةِ: من الآيةِ (228).


�) رواه ابن ماجه عن ابنِ مسعودٍ وهو حديثٌ صحيحٌ، ،كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، ج1، ص 501، رقم الحديث(1571)..


�) سورةُ الرُّومِ: الآية 39.


�) سورةُ النِّساءِ: منَ الآيةِ 161.


�) سورةُ آلُ عِمران: منَ الآيةِ 130.


�) سورةُ البقرة: منَ الآيةِ 275.


�) سورةُ البقرة: منَ الآيةِ 276.


�) سورةُ البقرة: منَ الآيتينِ 278-279.


�) رواهُ التّرمذيُّ عن بُريدة، وهو حديثٌ صحيحٌ، كتاب الأضاحي، باب الرخصة في أكلها بعد ثلاث، ج4، ص 94، رقم 1510.


الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي – بيروت.


�) رواهُ مسلم عن بُريدة، كتاب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ، ج3، ص1584، رقم 977.
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